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 الملخص 
 تناولت     .

Abstract 
Study of science is a product of the task detective in the science of 
jurisprudence because of the precision and discussing it because of its 
doctrinal results in the science of fiqh 
The fundamentalists took up the topic of investigation and study of several 
aspects of the most important: 
1. Find the truth  
2. Search of staff  
3. Search in being a complete information about the attic or appropriate  
And other aspects of connected to this crucial issue  
In this section tried researcher that high lights the most prominent of those 
aspect and achieved and reference to some jurisprudential applications for 
that matter.  
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 المقدمة
إنّ المدخل المباشر لمعرفـة الاحكـام الشـرعية والـذي يثبـت الفقهـاء بواسـطته حجيـة أدلـة الفقـه هـو علـم 

 .)٣(»أصول الفقه هي أدلة الفقه«نّ  )هـ٤٦٠ت:(--ي-أصول الفقه، كما صرحّ الشيخ الطوسي
ل إلى احكـام الله ومن هنا تـبرز أهميـة علـم أصـول الفقـه، فهـو العلـم الـذي بـه يـتمكن الفقيـه مـن التوصـ

 تعالى. 
وقد مرَّ هذا العلم بمراحل وادوار عديدة، إلى أنْ جاء العصر الحديث، وهو العصر الذي يشـهد تطـور 

ذ وصل علم الأصول في العصر الحديث والمعاصر بفضل جهود علماء هذا الفـن إلى اهذا العلم وازدهاره، 
ت رائعــة وأفكــار رائــدة، وقــد بحــث علمــاء الأصــول  حيــة نظــر حيــة كبرويــة ومــن  القواعــد الأصــولية مــن 

ت لتندرج تحتها لكي يتشكل قياس الاستنباط، هذا من جهة.   تشخيص المصاديق لتلك الكبر
ومــن جهــة أخــرى بحثــوا أكثــر مســائل هــذا العلــم مــن زاويتــين، فتــارة يبحثــون في المســألة مــن زاويــة مقــام 

 ة والاثبات وما تقتضيه الأدلة. التصور والثبوت، وأخرى من زاوية مقام الدلال
ـال رتبط بـه مـن مطالـبوما يـ مبحث العلم الاجمالي وومن المباحث المهمة ه ، وقـد تعرضـوا في هـذا ا

 ق بذلك. وما يتعلّ  عن حقيقة العلم الاجمالي، ومنجزيته لبحثل
يقـع  اليعلـم الاجمـ، والحـديث عـن العلم الاجماليوهذا البحث يتكفل جانب من ذلك، وهو مبحث ال

لثــــة ، وأخـــرىومفهومــــه تشــــخيص معنـــاهحقيقتـــه و رة عـــن  ق بحجيتـــه وتنجيــــزه عمـــا يتعلــّــ عــــن أركانـــه، و
 . بعض تطبيقاتهة عن رابعللتكليف، و 

لحديث عن ال فـالكلام  الأولأمّـا المطلـب  :اربعة مطالـب، وخاتمـةفي  علم الاجماليويمكن ضبط ذلك 
الاجمـالي، وأمّـا المطلـب الثالـث  الثـانيا المطلـب وأمّـ حقيقـة العلـم الاجمـالي،في فيه يقـع  فهـو في أركـان العلـم

ــــا المطلــــب الرابــــع فهــــو في بعــــض في فهــــو  ــــة أو الاقتضــــاء، وأمّ ــــه للتكليــــف، وأنّ ذلــــك بنحــــو العلي منجزيت
 نتائج البحث. فهي في  الخاتمةالتطبيقات، وأمّا 

 تمهيد:
قسَّـــموا القطــــع إلى  حيـــثفي مبحـــث القطـــع، ، فمـــرة نفي مـــورديعنـــد الاصـــوليين العلـــم الإجمـــالي ورد 

ذه المناسبة تفصيلي وإجمالي،  م و َّ تحدثوا عن العلم الإجمالي، والمورد الثاني في مبحث الأصول العملية، فإ
أصـل الاشـتغال، يعـني مـورد العلـم  الىالبراءة أولاً، ثم تعرضـوا بعـد ذلـك  اصلإلى  في ذلك المبحث تعرضوا

 الإجمالي.
الكــلام في  أنّ  ذكــرلأجــل أنْ لا تتكــرر الأبحــاث و  ه)١٢٨١مرتضــى الانصــاري، (ت: خ الشــيلعــل و 

عن مسألة حرمة المخالفة القطعية، يعني أنَّ العلم الإجمالي تحرم يكون المورد الأول ـ أي في مبحث القطع ـ 
ءان، أحدهما خمر جزماً، فهل يجوز تناوله هناك، فلو كان تحرم مخالفته القطعية أو لا ما معـاً، فهـذا بحـث إ

 .تحرم لا عن أنّ المخالفة القطعية تحرم أو
                                                        

 . ١/٧الفقه، الطوسي، العدة في أصول  -٣
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عن وجوب الموافقة القطعية، يعـني إذا بنينـا هنـاك علـى عـدم جـواز  يكون بحثالوأمّا في المورد الثاني ف
ما معاً لا يجوز؛ لأنَّه مخالفة قطعية تي إلى هذا المقام ونقول: صحيح أنَّ شر ئين فحينئذٍ  ، شرب كلا الإ

هل يلزم تركهما معاً حتى تحصل موافقة قطعية، أو يجوز ترك واحد وارتكاب الآخر، بحيث لا تكون  ولكنْ 
 .)٤(هناك موافقة قطعية، ولا مخالفة قطعية

ــــا الشــــيخ  نَّ كــــلا البحثــــين ينبغــــي أنْ يكــــو في أشــــار أفه) ١٣٢٩، (ت: الخراســــانيمحمــــد كــــاظم وأمَّ
كليهمــا بحــث عــن شــؤون القطــع، يعــني هــل القطــع يســتلزم حرمــة   نَّ البحــث فيعتبــار أمبحــث القطــع، 

فالبحـث عـن الاثنـين معـاً  ؟وهل يستدعي وجوب الموافقة القطعيـة أو لا ؟يستلزمها المخالفة القطعية أو لا
ذكر بعــض شـؤون القطــع هنـاك، ويــذكر ا يــرتبط بشـؤون القطــع وحجيتـه ولوازمــه، ولا معـنى لأنْ يـُبحـث عمّـ

 فإنَّ هذا تفريق ليس على أساس صحيح.البعض الآخر هنا، 
كـلا المـوردين في مبحـث القطـع، فـإذا لم تثبـت حرمـة المخالفـة القطعيـة ث الشيخ الخراسـاني  ومن هنا بح

ووجوب الموافقة القطعية، بمعـنى أنّ القطـع لا يقتضـي ولا يسـتلزم ذلـك بنحـو العلّيـة التامَّـة، وإنمّـا يسـتلزمها 
تي البحـث في الأصـول العمليـة عـن  -في ذلـك مـن شـؤون القطـع فإنَّ البحث -بنحو الاقتضاء  فحينئـذٍ 

أنَّ أدلـــة الأصـــول العمليـــة فيهـــا إطـــلاق يشـــمل كـــلا الطـــرفين، أو لا، فـــإذا كـــان لهـــا إطـــلاق فحينئـــذٍ تجـــوز 
 المخالفة القطعية، فإنَّ هذا البحث الثاني من شؤون الأصول العملية.

لإجمـالي يسـتلزم حرمــة المخالفـة القطعيـة بنحـو العليــة التامـة فـلا يعــود أمَّـا إذا بـني هنـاك علــى أنَّ العلـم ا
 آنذاك مجال للبحث عن أنَّ أدلة الأصول العملية يمكن أنْ تشمل كلا الطرفين أو لا.

ـــذا الشـــكل، قـــال مـــا نصّـــه: مفقـــا هـــو  *ولا يخفـــى أنَّ المناســـب للمقـــام« بتجزئـــة البحـــث، وتقســـيمه 
ب الــبراءة والاشــتغال ، كمــا أنّ الم**البحــث عــن ذلــك ثــيره في -ناســب في  بعــد الفــراغ هــا هنــا عــن أنَّ 

هـو البحـث عـن ثبـوت المـانع شـرعاً أو عقـلاً وعـدم ثبوتـه، كمـا لا مجـال  -التنجز بنحو الاقتضـاء لا العليـة
 .)٥(»بعد البناء على أنَّه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلاً، كما لا يخفى

 لم الاجمالي.المطلب الاول:حقيقة الع
والآراء البارزة في  إنَّ البحث عن حقيقة العلم الاجمالي تحليلي نظري، ومع ذلك تعرض له الاصوليون،

 ذلك اربعة.
لجامع، وشكوك بعدد الأطراف،  الرأي الأول: إنَّ العلم الإجمالي يرجع في حقيقته إلى علم تفصيلي 

ء أو ذاك لجـامع فلو فرض أنيّ كنت أعلـم بنجاسـة هـذا الإ أي  -، فعلمـي هـذا يرجـع إلى علـم تفصـيلي 
، ولكن هل نجاسة هـذا بخصوصـه، إنَّـه شـيء مشـكوك، أو نجاسـة ذاك بخصوصـه هـو -احدى النجاستين 

                                                        
 . ١/٢٤فرائد الاصول،  -٤
 * أي القطع. * * أي البحث عن حرمة المخالفة القطعية، ووجوب الموافقة القطعية. -٥

 .٢٧٣كفاية الأصول، 
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حــدى النجاســتين، وفي الوقــت  يوجــد شــك في كــون نفســه شــيء مشــكوك أيضــاً، فعنــدي علــم تفصــيلي 
لخصوص. لخصوص، أو هنا   النجاسة هنا 

، الأصــفهانيمحمــد حســين والشــيخ ه)، ١٣٥٥(ت: النــائيني، محمــد حســين ي تبنــاه الشــيخ وهــذا الــرأ
 هـ.١٣٦١ت: 

إنَّ العلـم الإجمـالي « ما نصَّـه: -الذي هو تقرير درسه-قال الشيخ النائيني كما جاء في فوائد الأصول 
لتفصـ لإجمال إلى قضية معلومة  يل علـى سـبيل منـع عبارة عن خلط علم بجهل، وتنحل القضية المعلومة 

لخصوص  .)٦(»الخلو في ضمن جميع الأطراف، وقضيتين مشكوكتين في كل طرف 
ايـــة الدرايـــة مـــا نصـــه: لمـــردد غـــير « وقـــال الشـــيخ الاصـــفهاني في  وحيـــث عرفـــت أنَّ تعلّـــق الإجمـــالي 

لواقع بخصوصه غير معقول، إذْ لا معـنى لتعلّقـه بـه إلا كونـه معلومـاً بـه، وهـو خلـ ف، فـلا محالـة معقول، و
لــيس المعلــوم إلا الجــامع بــين الخاصــين المحتملــين، فهــو مركــب مــن علــم واحتمــالين، بــل مــن علــم تفصــيلي 

نّ طرفه ما لا يخرج عن الطرفين  .)٧(»لوجوب ومن علم آخر، 
نّ لازمـه عـدم انطبـاق المعلـوم ه) ١٣٦١، (ت: العراقيضياء الدين وأشكل الشيخ  على هذا الـرأي 

على المعلوم التفصيلي بتمامه وكماله، بل يلزم أنْ ينطبق على بعضه دون تمامه، والحال أنَّه ينطبق  الإجمالي
 على تمامه.

ء الأول أو الثاني، وبعـد ذلـك ين اك  المكلّف فلو فرض أنّ  ئين نجس، إمّا نجاسة الإ نَّ أحد الإ علم 
ء ييمكنه أنْ تفصيلاً أنّ النجس هو الاول، فحينئذٍ  هأتضح ل  قـول:يو  هصـبع -الأول-شـير إلى هـذا الإ

ء الأول بتمامــه، لا  لإجمـال منطبقـاً علـى الإ هـذا مـا كنـت أعلـم بنجاسـته بنحـو الإجمـال، فصـار المعلـوم 
 بجزئه التحليلي.

لجامع لإجمـال علـى هـذا الفـرد بكمالـه -أي الاحد- فلو كان العلم الإجمالي يتعلّق  لما انطبق المعلوم 
لإجمال، فإنَّ المفـروض أنَّ العلـم  -أي الجامع-، يعني لا يصح لنا أنْ نقول: بعض هذا وتمامه هو المعلوم 

لاضــافة الى  لجــامع الــذي هــو بعــض الفــرد، لا كــل الفــرد، إذْ الفــرد مركــب مــن الجــامع  الإجمــالي متعلـّـق 
لإجمـال، أو المعلـوم  الخصوصية، فيلزم أنْ نقول: لإجمـال ينطبـق علـى بعـض هـذا، بعض هذا هو المعلوم 

ّ لا نقول هذا، بل نقول: لإجمال هو هذا. والحال أ لإجمال، والمعلوم   إنَّ هذا هو المعلوم 
لفردوهذا يدل على أنَّ العلم الإجمالي ليس متعلّ  ا هو متعلّق  لجامع، وإنمَّ  .)٨(قاً 

ايـة الأفكـاركمـا جـاء   - ه)١٣٦١، (ت: العراقـيضـياء الـدين وهو للشـيخ  الرأي الثاني: ، -)٩(في 
لواقع  وحاصله: لجـامع-إنَّ العلم الإجمالي يتعلّق  ءان نعلـم إجمـالاً -ولـيس  ، فلـو فـرض أنَّـه كـان لـدينا إ

ء رقــم/  ١بوقـوع قطــرة بــول في أحــدهما، وكــان الـذي وقعــت فيــه القطــرة في علــم الله تعـالى لــو فــرض هــو الإ

                                                        
 .١١ـ  ٤/١٠، ـ تقرير بحث الشيخ محمد حسين النائيني ـ محمد علي الكاظمي، فوائد الأصول -٦
 .٤/٢٣٧اية الدراية في شرح الكفاية،  -٧
اية الأفكار -٨  .٣/٢٩٩، ـ تقرير بحث الشيخ ضياء الدين العراقي ـ محمد تقي البروجردي، 
اية الأفكار -٩  .٣٠٠ـ  ٣/٢٩٩، ـ تقرير بحث الشيخ ضياء الدين العراقي ـ محمد تقي البروجردي، 
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ء رقــم/ فـالعلم الإجمــالي يتعلــّق بنجاســة لواقــع، ١الإ حــدى النجاســتين، أو نجاســة أحــدهما، بــل  ، ولــيس 
ء رقم/ ء رقـم/ ١والمفروض أنَّ الإ ، الـذي ١بحسب الواقـع هـو الـنجس فـالعلم الإجمـالي يتعلـّق بنجاسـة الإ

 هو الواقع. 
لجامع، كذلك الأُخرى: عبارةوب لواقع وليس  علم الإجمالي هو كما أنَّ العلم التفصيلي يكون متعلّقاً 

لجامع. لواقع وليس   متعلّق 
لواقــع فيلــزم عــدم وجــود فــارق بينهمــا،  ن:االعلمــ مــادامإذا قيــل: و  الإجمــالي والتفصــيلي معــاً متعلّقــين 

 فكيف صار هذا علماً إجمالياً، وذاك تفصيلياً.  والحال أنَّ الفارق بينهما موجود جزماً، وإلاّ 
نّ و فيقــال في الجــ الفــارق هــو أنَّ العلــم الإجمــالي كــالمرآة غــير الصــافية وغــير الواضــحة،  اب عــن ذلــك 

خذ المرآة  ا هي صافية وواضحة، فالإنسان حينما  بخلاف العلم التفصيلي فإنَّه مرآة ليس فيها خفاء، وإنمَّ
ً يكون على المرآة تراب أو شيء آخر يمنـع مـن وضـوح الصـورة، وأُخـرى تكـون  ويضعها أمام وجهه فأحيا

 المرآة واضحة وليس عليها تراب أو غيره.
إنَّ الفارق بين العلم الإجمالي والتفصيلي هو أنَّ العلم الإجمالي كمرآة غير واضحة، وأنَّ العلم التفصيلي 

إحدى الرؤيتين  هو كمرآة واضحة، فالمرأي في كلا المرآتين واحد، وهو الشخص الذي ينظر فيهما، ولكنْ 
ضــحة، والعلــم الاجمــالي كــذلك هــو رؤيــة غــير واضــحة، بينمــا العلــم التفصــيلي واضــحة، والأُخــرى ليســت وا
 واضحة، وكلاهما رؤية للواقع.

، وهــو أنَّ الفـــارق بينهمـــا مـــن قبيـــل مـــا لـــو رأينـــا تتضـــح مـــن خلالـــه الفكـــرة ل بمثـــال آخـــريـــمثالتويمكــن 
كان في الواقع أنَّ ذلك   شخصاً من بعيد، ولا ندري هل هو زيد أو عمر، فإنَّ النظر يقع على الواقع، فلو

لا تكون  ية الأمرالشخص كان زيداً فالنظر والرؤية يقع على زيد، وليس على أحدهما:إمّا زيد أو عمر، غا
، بخــلاف مـاـ إذا تقــرَّب مــني فـإـنيّ ســوف أراه برؤيــة واضــحة ليســت مشــوبة بخفـاـءالرؤيــة واضــحة، بــل مشــوبة بخفــاء، 

ً العلم الإجمـــالي والتفصـــيلي كلاهمـــا متعلــّـفــ لواقـــع مقـــتر لواقـــع، غايتــه في الإجمـــالي يكـــون العلـــم المتعلــّـق  ق 
ً بذلك الخفاء.  بشيء من الخفاء، بينما في العلم التفصيلي لا يكون مقتر

، فالمرئي واحد، والاختلاف في الرؤية، ففي في المسألة الشيخ العراقي رأيوهذا المثال يوضِّح لنا بجلاء 
ا ليست مشوبة بذلك. الإجمال هناك رؤية مشوبة َّ  لخفاء، بخلافه في التفصيلي فإ

لخفـاء،  :بعبارة مختصرةو  المعلـوم فيهمـا واحـد، والاخـتلاف هـو في العلـم، فـإنَّ أحـد العلمـين قـد اقـترن 
 بخلاف العلم الثاني.
صــف وهــذا بخــلاف الجــامع المتعلّــق للعلــم الاجمــالي فانــّه عبــارة عــن الجــامع المنطبــق بو « ونــص عبارتــه:

 . )١٠( »موجوديته وتعينه في الخارج وكان الترديد في أنّ المنطبق عليه هو هذا أو ذاك...

                                                        
اية الافكار ـ تقرير بحث الشيخ ضياء الدين العراقي ـ،  -١٠  .٣/٣٠٠محمد تقي البروجردي، 
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 عى الشيخ العراقي، والدليل على إثبات مدّعاه نفس الإشكال الذي سجّله على العلمين:هذا هو مدّ 
مكانه  دليل على هذا سحب ذلك الإشكال وجعله ك -وإنْ لم يصرحِّ بذلك-النائيني والأصفهاني، فإنَّه 

نْ يق  ل هكذا: االمدعى؛ وذلك 
لجامع  لواقع فكيف ينطبـق المعلـوم -كما يقول العلمان-لو كان العلم الإجمالي علماً  ، وليس علماً 

لإجمال على المعلوم التفصـيلي بكاملـه، لا أنَّـه ينطبـق علـى نصـف المعلـوم التفصـيلي، فلـو فـرض في مثـال 
ء السابق أنيّ علمت  ء الأول، يلزم أنْ الإ ء النجس الذي وقعت فيه قطرة البول هو الإ نَّ الإ تفصيلاً 

لإجمــــال، بــــل المناســــب أنْ أقــــول: لا يصــــح قــــولي: ء الأول هــــو بكاملــــه وتمامــــه معلــــوم  بعضــــه،  هــــذا الإ
لاضـا-عنوان الأحد-والمقصود من البعض هو الأحد، وهو الجامع  فة الى ، فـإنَّ الفـرد عبـارة عـن الجـامع 

لإجمـال علـى نصـف المعلـوم  لجـامع فيلـزم أنْ ينطبـق المعلـوم  الخصوصيات، فلو كان العلم الإجمالي يتعلّق 
ء الأوَّل وتقول: والمقصود من النصف هو -بعض هذا المعلوم التفصيلي ونصفه  لتفصيل، وتشير إلى الإ

لإجمـــال، والحـــال أنَّ الوجـــدان قـــاضٍ  -الجـــامع لخـــلاف، فـــنحن نشـــير إلى المعلـــوم التفصـــيلي هـــو المعلـــوم 
لإجمــال وهــذا إنْ دلَّ علــى شــيء فإنمّــا يــدل علــى أنَّ متعلّــق العلمــين هــو ، بكاملــه، ونقــول: هــو المعلــوم 

 .)١١(الواقع، وليس هو الجامع
في مبحـــث الواجـــب  ه)١٣٢٩، (ت: الخراســـانيمحمـــد كـــاظم مـــا يظهـــر مـــن الشـــيخ  الـــرأي الثالـــث:

أنّ في حقيقة الواجب التخييري احتمالات متعددة، وأحد الاحتمالات التي ذكرها  ذكر حيثالتخييري، 
لفـــرد المـــردد، فحينمـــا نقـــول: يجـــب إحـــدى خصـــال الكفـــارة،  هـــو أنْ يكـــون الوجـــوب التخيـــيري متعلّقـــاً 

ـذا بخصوصـه مشـروطاً بـترك  لفرد المردد، يعني إمّا هذا أو ذاك، فهو ليس متعلّقـاً  ذاك، فالوجوب متعلّق 
لفرد المردد بين الفردين  .)١٢(أو متعلّقاً بذاك مشروطاً بترك الأول، وإنمّا هو متعلّق 

وهذا المطلب ذكره كاحتمال مـن دون تبـني، ولكـنْ لـه تعليقـة علـى هـذا الاحتمـال ذكـر فيهـا أنَّ تعلـّق 
لفرد المردد، فإنَّ ا لمردد شيء ممكن، إذْ لا محذور في تعلّق الوجوب  لوجوب صفة اعتبارية، وإذا الوجوب 

لمردد  الصفة الحقيقية العلـم الإجمـالي، فإنَّـه صـفة حقيقيـة لا المراد من و  -أمكن للصفة الحقيقية أنْ تتعلّق 
لمردد  اعتبارية ـ فبالأولى يمكن للصفة الاعتبارية أعني الوجوب أنْ تتعلّق 

ق بـه بعـض الصـفات الحقيقيـة صـح أنْ يتعلـّوإنْ كـان ممـا ي -أي الواحد لا بعينـه-فانهّ «ونص عبارته: 
عن الصفات الاعتبارية المحضة كالوجوب والحرمة وغيرهما، مما كان مـن خـارج  ذات الاضافة كالعلم، فضلاً 

المحمول الذي ليس بحذائه في الخارج شيء غير ما هو منشـأ انتزاعـه، إلا أنـّه لا يكـاد يصـح البعـث حقيقـة 
 .)١٣(»ليه...إ

يبــني أو يميــل إلى أنَّ العلــم الإجمــالي يتعلــّق  الشــيخ الخراســاني علــى الكفايــة يظهــر أنَّ هــذه تعليقتــه  فمــن
لخصوص.  لفرد المردد، فالمتعلّق إمّا هذا أو ذاك، وليس الجامع، وهو عنوان أحدهما، وليس أحدهما 

                                                        
قر الصدر ـ،  -١١  .١٥٨ـ٤/١٥٧انظر: محمود الهاشمي، بحوث في علم الاصول ـ تقرير بحث السيد محمد 
 .١٤٠كفاية الاصول،   -١٢
 .١، الهامش: ١٤١كفاية الأصول،  -١٣
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 ٢١ :العدد

قش بعض الاصوليين هذا الرأي   في ول لانَّ وجود المـردد شـيء غـير ممكـن، بـل وغـير معقـهذا وقد 
ارج فواضح فإنَّ كل شيء يوجد خارجاً فهو هو، لا هو أو غيره، فالوجود في الخأمَّا ، ذهنفي الارج ولا الخ

لا يمكـــن أنْ يكـــون إلاّ مشخصـــاً، فـــإنَّ الشـــيء مـــا لم يتشـــخّص لا يمكـــن أنْ يوجـــد، فـــالوجود الخـــارجي لا 
 فلا يمكن أنْ يكون موجوداً خارجياً.يمكن أنْ يكون إلاّ للمتشخّص، والمردد حيث أنَّه لم يتشخص 

عتبــار أنَّ الوجــود الــذهني عبــارة عــن الصـــورة  وأمّــا أنَّــه لا يمكــن أنْ يكــون موجــوداً في الــذهن فـــذلك 
مـردداً فـذلك يعــني  يءمتشــخص، إذْ لـو كـان الشــ يءالذهنيـة، والصـورة الذهنيـة لا يمكــن أنْ تكـون إلاّ لشـ

صورة وجود ذهني فيلزم أنْ يكون ذلك الوجود الذهني متشخصـاً، إذْ  التردد في نفس الصورة، وحيث أنَّ ال
فـلا يمكـن أنْ يوجـد كـذلك الحـال في الوجـود الـذهني،  يءكما أنَّه في الوجود الخارجي إذا لم يتشخص الش

 إذا لم يتشخص لا يمكن أنْ يوجد ذهناً. يءفالش
 .)١٤(الذهني هو فرع التشخص:كما أنَّ الوجود الخارجي فرع التشخص، كذلك الوجود الخلاصةو 

قر الصدرالرأي الرابع: ماذهب إليه السيد  لجامع بنحو المرآتية. محمد   وهو التعلق 
كونـــه موافقــاً للوجــدان، فــنحن نشـــعر   ةقربيــالالجــامع، ووجــه  اً قـــتعلّ م علــم الاجمــاليالالاقــرب كــون إنّ 

ئين قد وقعت فيـه نجاسـة  نّ أحد الإ أنَّ معلومنـا هـو إحـدى النجاسـتين الـذي هـو بوجداننا حينما نعلم 
 عبارة عن الجامع الانتزاعي.

حدى النجاستين، الذي هو عبارة أُخرى عن الجامع، ولكنْ  فالصحيح هو أنَّ العلم الإجمالي متعلّق 
م بـه ليس متعلّق العلم الإجمالي هو الجامع بما هو جامع، بل الجامع بما هو مرآة للفرد الواقعي، فإنَّ ما أعلـ

بتة للجامع بما هو جامع ء معين، والنجاسة لا تثبت إلاّ للمعين، وليست  ً هو نجاسة إ  .)١٥(وجدا
لإجمــال معــالم ثلاثــة، فهــو عبــارة عــن الجــامع كمــا ذكــر العلمــان: ــذا يحصــل للمعلــوم  محمــد حســين  و

لإجمال محمد حسين النائيني و  بما هو  ، ولكنْ - الجامعأعني-الأصفهاني، وهو في نفس الوقت هو معلوم 
نٍ له، وهو ما صار إليه الشيخ  العراقي، وحيث أنَّ ذلك ضياء الدين حاكٍ عن الفرد الواقعي، وهذا معلم 

نـّه هـو  لخفاء فيمكن أنْ نصطلح عليـه  م، بل الرؤية بلحاظه مشوبة  الفرد الواقعي لا نشخّصه بشكل 
عتبــار أنَّ رؤيتنــا وع عتبــار أنَّ متعلــّق العلــم المــردد، فهــو مــردد  لشــك والخفــاء، وهــو الواقــع  لمنــا مشــوب 

لمباشرة هو الجامع.  الإجمالي وإنْ كان هو الجامع ولكن بما هو حاكٍ عنه، وهو الجامع أيضا؛ً لأنَّ المتعلّق 
لإجمــال فــا عتبــار أنَّ الــه لمعلوم  لجــامع معــالم ثلاثــة فهــو الجــامع، وهــو في نفــس الوقــت الفــرد الــواقعي 

ملحــوظ بنحـــو الحكايـــة عـــن الفـــرد الـــواقعي، وهـــو الفـــرد المـــردد أيضـــاً حيـــث أنَّ ذلـــك الفـــرد الـــواقعي توجـــد 
لخفاء فيحصل التردد.  بلحاظه رؤية مشوبة 

وبذلك يحصل الجمع بين الآراء الثلاثة، فكلٌّ رجع إلى وجدانه، ولكن أخذ جزءً من الوجدان، فالرأي 
عتبـار أنَّ الجـامع يلُحـظ بمـا الأول صحيح؛ لأنَّ متعلّق ا لعلم الإجمالي هو الجامع، والرأي الثـاني صـحيح، 

                                                        
قر الصدر ـ،  -١٤   .٤/١٥٦محمود الهاشمي، بحوث في علم الاصول ـ تقرير بحث السيد محمد 
قر الصدر ـ، محمود الهاشمي، بحوث  -١٥  .١٦٠ـ ٤/١٥٩في علم الاصول ـ تقرير بحث السيد محمد 
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لخفــاء  عتبــار أنَّ الرؤيــة أزاء ذلــك الفــرد الــواقعي مشــوبة  هــو مــرآة للفــرد، والــرأي الثالــث صــحيح أيضــاً، 
 .)١٦(فيحصل التردد

 المطلب الثاني: اركان العلم الاجمالي.
لي منجّزاً أو غير منجّز هو فـرع تحقـق أركـان العلـم الاجمـالي، إذ بـدون إنّ البحث عن كون العلم الاجما

نتفاء الموضوع.  هذه الاركان يكون الحديث عن منجزية العلم الاجمالي من قبيل السالبة 
 وتلك الاركان هي:

لجـــامع لكانـــت الشـــبهة في كـــل الـــركن الاول : أنْ يكـــون هنـــاك علـــم بجـــامع التكليـــف، إذ لـــولا العلـــم 
ن البراءة.طرف   بدوية، وحينئذ تكون مورداً لجر

وذلك لا يتحقق  مورد العلم الإجمالي، عبارة اخرى عن الشك بنحو الشبهة المحصورة إنّ توضيح ذلك:
أنّ الطرف الذي ينطبق عليه ذلك الجامع هو لدينا حكم واحد، وليس مردداً، ولكنْ لا ندري إلا إذا كان 

 .المكلّف به في يف، فإنَّ التكليف محرز، وإنمّا الشكالشك ليس في التكلهذا أو ذلك، ف
والمراد من الجامع هو الكلي المعلوم القابل للانطباق على كل واحد من اطرافه بقطع النظر عن كون «

ً أو جامعاً انتزاعياً منتزع من ملاحظة تمام الاطراف.  هذا الجامع الكلي جامعاً ماهو
نّ الصــلاة جــامع مــاهوي لاطرافهــا مثــل صــلاة الظهــر والجمعــة فــالاول مثــل العلــم بوجــوب صــلاة، فــا

والمغرب، فالصلاة هي الحقيقة المشتركة القابلة للصدق على كل واحد من اطرافها، بمعنى أنّ اطراف العلـم 
ا افراد لماهية واحدة هي طبيعة الصلاة. ّ  الاجمالي تشترك من حيث إ

زاعــي المــاء أو الثــوب، فــانّ عنــوان احــد الشــيئين جــامع انتوالثــاني مثــل العلــم بنجاســة احــد الشــيئين إمّــا 
لاض  افة الى الثوب.انتزع من ملاحظة الماء 

وأمّا المراد من اطراف الجامع فهي الافراد الـتي لـو لـوحظ كـل واحـد منهـا علـى حـدة لكـان مـن المحتمـل 
ا جم موع فمن المقطوع عدم كو يعاً منطبقاً للجامع المعلوم، انطباق الجامع عليه، أمّا لو لوحظت بنحو ا

لاجمال أقل من اطراف العلم الاجمالي دائماً.  وذلك لأنّ المعلوم 
ذا يتضح خروج الاطراف    .)١٧( »تمل انطباق الجامع عليها عن اطراف العلم الاجماليالمحغير و

وكـان الجـامع معلومـاً إذ ل«لا يسري الى الفرد، :أنْ يقف العلم الاجمالي على الجامع بحده و الركن الثاني
لنســــــبة الى ذلــــــك الفــــــرد  في ضــــــمن فــــــرد معــــــين لكــــــان علمــــــاً تفصــــــيلياً لا اجماليــــــاً ولمــــــا كــــــان منجّــــــزاً إلا 

أنّ هنـــا واقعـــاً متقـــرراً في نفســـه ومتشخصـــاً في حـــد ذاتـــه إلا أنــّـه مشـــكوك عنـــد «، بمعـــنى )١٨(»لخصـــوص
ف الاول أو الثاني أو الثالث وهكذا، وهـذا المكلّف، أي أنّ المكلّف يجهل موضع استقراره، وهل هو الطر 

لاجمـال هـو متعلـّق  لاجمال، وهو غير الجـامع، إذ الجـامع معلـوم تفصـيلاً، فـالمعلوم  لمعلوم  هو المعبرّ عنه 

                                                        
قر الصدر ـ،  -١٦  .١٦١ـ٤/١٦٠محمود الهاشمي، بحوث في علم الاصول ـ تقرير بحث السيد محمد 
  .٢/٣٣٣محمد صنقور علي، المعجم الاصولي،  -١٧
قر  -١٨   .٥/٢٠٢الصدر ـ، محمود الهاشمي، بحوث في علم الاصول ـ تقرير بحث السيد محمد 
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 ٢١ :العدد

لاجمـال فلأننـا نجهـل موضـع اسـتقراره، فجهـة  الجامع، أمّا أنهّ معلوم فلأننا نقطع بوجوده، وأمّا أنهّ معلـوم 
هولة عند المكلّفالغموض في ا لاجمال هي مشخصاته الثابتة في نفس الأمر والواقع وا  .)١٩(»لمعلوم 

أنْ يكون كل طرف مـن اطـراف العلـم مشـمولاً في نفسـه وبقطـع النظـر عـن التعـارض « :الركن الثالث
في طــول الناشــئ مــن العلــم الاجمــالي لــدليل الاصــل الترخيصــي، لأنّ منجزيــة العلــم الاجمــالي... إنمّــا تكــون 

تساقط الاصول في اطرافه، فلو كان احد الاطراف غير مشمول لـدليل الاصـل المـؤمّن لسـبب وآخـر جـرى 
 .)٢٠(»الاصل في الطرف الآخر بدون محذور

ــذه الصــياغة يتناســب مــع مســلك الاقتضــاء في منجّزيــة العلــم الاجمــالي، وأمّــا بنــاءاً علــى  وهــذا الــركن 
لي بذاتـه منجّـزاً لوجـوب الموافقـة، فمجـرد كـون الاصـل في احـد الطـرفين يكون العلم الاجما«مسلك العلية فـ

نــه، بــل لابــدّ مــن افــتراض نكتــة في المرتبــة الســابقة تعطــّل العلــم الاجمــالي عــن  لا معــارض لــه لا يكفــي لجر
 التنجيز ليتاح للاصل المؤمّن أنْ يجري.

ه) الـركن الثالـث ١٣٦١(ت: ومن هنا صاغ صاحب هذا المسلك وهو الشيخ ضياء الـدين العراقـي، 
صياغة اخرى حاصلها: إنّ تنجيز العلم الاجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره، 
فاذا لم يكن صالحاً لذلك في احد الطرفين فلا يكون منجّزا؛ً لأنهّ لا يصلح للتنجيز حينئذ إلا علـى بعـض 

ون كالشبهة البدوية، وفيما إذا كان في احد الاطراف امارة أو تقادير معلومه، وهذا التقدير غير معلوم فيك
لعلم الاجمالي ايضاً  لاصل، ومعه لا يمكن أنْ ينجّز  اصل الزامي يكون التكليف منجّزاً في ذلك الطرف 
 لأنّ المنجّز لا يتنجّز، لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على اثر واحد، وهذا يعني أنّ العلم الاجمالي غير

 . )٢١(»صالح لتنجيز معلومه على كل حال، فلا يكون منجّزاً للطرف الآخر ايضاً...
أنْ «ممتنعــة، فيشــترط في كــون العلــم الاجمــالي منجّــزاً  )٢٢(: أنْ لا تكــون المخالفــة القطعيــةالــركن الرابــع

ً الى الترخيص في المخالفة القطعية وامكان وقو  ن البراءة في اطراف العلم مؤد عها خارجـاً علـى يكون جر
وجه مأذون فيه، إذ لو كانت المخالفـة القطعيـة ممتنعـة علـى المكلـّف حـتى مـع الاذن والترخـيص لقصـور في 

 .اءةقدرته فلا محذور في اجراء البر 
ركنيــة «، بمعــنى أنّ )٢٣(»وهــذا الــركن إنمّــا نحتاجــه بنــاءاً علــى مســلك الاقتضــاء لا العليــة كمــا هــو واضــح

نكار علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعيـة، وأمّـا بنـاءاً علـى العليـة فـلا دخـل هذا الركن مبنية على إ

                                                        
 .٢/٣٣٤محمد صنقور علي، المعجم الاصولي،  -١٩
قر الصدر ـ،  -٢٠  .٥/٢٠٢محمود الهاشمي، بحوث في علم الاصول ـ تقرير بحث السيد محمد 
قـر الصـدر ـ،  -٢١ .سـيأتي الحـديث عـن منجزيـة ٢٠٣ــ٥/٢٠٢محمود الهاشمي، بحوث في علم الاصول ـ تقرير بحث السيد محمد 
 جمالي وأنّ ذلك بنحو العلية أو الاقتضاء في المطلب الثالث، فانتظر.العلم الا
لاجمـال والــذي ينـتج القطـع بعـدم الامتثــال « -٢٢ يطلـق عنـوان المخالفـة القطعيـة عــادة علـى تـرك جميـع اطــراف التكليـف المعلـوم 

مــا معـاً فانـّه يكـون قــد خـالف التكليـف الــواقعي  وبوقـوع المعصـية للتكليـف... فحينمــا يعلـم المكلـّف بحرمـة هــذا السـائل أو ذاك فيشـر 
 .٢/٤٦١. محمد صنقور علي، المعجم الاصولي، »جزماً، وهكذا عندما يعلم اجمالاً بوجوب احد الفعلين فيتركهما معاً 

قر الصدر ـ،  -٢٣  .٥/٢٠٣محمود الهاشمي، بحوث في علم الاصول ـ تقرير بحث السيد محمد 
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 -تحليلية دراسة-العلم الاجمالي عند الاصوليين  

٢٣ 

ــــا مؤديــــة للترخــــيص ولــــو في بعــــض  ن الاصــــول حينئــــذ كو لــــذلك في التنجيــــز، إذ يكفــــي في امتنــــاع جــــر
 .)٢٤(»الاطراف

 المطلب الثالث: منجزية العلم الاجمالي بنحو العلية أو الاقتضاء.
على أنَّ العلم الإجمالي منجّز لمعلومه الاجمالي، فتحرم المخالفة القطعية، وإنْ كان لهـم  اتفق الاصوليون 

وقــع الكــلام بيــنهم في أنّ العلــم الاجمــالي ينجّــز معلومــه الاجمــالي  كــلام في وجــوب الموافقــة القطعيــة، ولكــنْ 
 بذاته وبنفسه أو أنهّ ينجّزه بسبب تعارض الاصول في اطرافه.

إلى أنَّــه لا يســتلزم بذاتــه ذلــك، وربمــا ينُســب ، )٢٥( ه)١٤١٣ي، (ت: الخــوئقاســم ابــو الذهــب الســيد 
، وإنمّــا هــو يســتلزم ذلــك )٢٦(في أجــود التقريــرات ه)١٣٥٥، (ت: النــائينيمحمــد حســين ذلــك إلى الشــيخ 

لإجمــال  ئـين نجــس، فـالعلم الإجمـالي ينجّــز المعلـوم  نّ أحـد الإ بضـم المعارضـة بــين الأصـول، فلـو علمــت 
فقط، وهو نجاسة الأحد، أو إحدى النجاستين إنْ صحَّ التعبير، أمَّـا هـذا بخصوصـه أو ذاك بخصوصـه فـلا 
ينجّزه، وإنمّا بسببب تعارض الاصلين يثبت التنجّز في الطـرفين، فـإنَّ أصـل الطهـارة لا يمكـن أنْ يجـري هنـا 

الأصــلان فآنــذاك  لم يجــرفــإذا مــع أصــل الطهــارة هنــاك، فــإنَّ ذلــك خلــف العلــم الإجمــالي بنجاســة الأحــد، 
 ينجّز العلم الإجمالي الطرفين.

وهذا ما يعبرّ عنه بمسلك تعـارض الاصـول، يعـني أنَّ العلـم الإجمـالي يقتضـي تنجّـز معلومـه لـولا المـانع، 
 والمانع هو أصل الطهارة، فإذا سقط أصل الطهارة ـ وهو المانع ـ فيثبت آنذاك التنجيز في الطرفين.

النــــــائيني في فوائــــــد محمــــــد حســـــين نســــــب إلى الشـــــيخ وربمــــــا يُ -العراقـــــي، ضـــــياء الــــــدين بينمـــــا الشــــــيخ 
بذاتـــه، بمعـــنى أنَّ العلـــم الإجمـــالي لا يحتـــاج في التنجيـــز أنَّ العلـــم الإجمـــالي يســـتلزم  ذهـــب الى -)٢٧(الأصـــول

 .)٢٨(تنجيزه إلى تعارض الأصول وتساقطها، بل هو بذاته ينجّز 
 .بحث والكلامهذه مرحلة من ال

نيـــةثم نَّ العلـــم الإجمـــالي يســـتلزم بذاتـــه وجـــوب الموافقـــة  مـــن الكـــلام تترتـــب علـــى القـــول  في مرحلـــة 
بنحـو العليـة أو بنحـو  العلـم الاجمـالي ذلـك هـل يسـتلزم ، فبناءاً علـى ذلـكالقطعية وحرمة المخالفة القطعية

 الاقتضاء؟.
أنَّ ذكر مســلك الاقتضــاء، فــ -)٢٩(في فوائــد الأصــولكمــا جــاء -النــائيني محمــد حســين الشــيخ اختــار 

لكنْ هذا لا يعني و يستلزم بذاته وجوب الموافقة القطعية، وحرمة المخالفة القطعية، وإنْ كان العلم الإجمالي 
 أنَّ الشارع لا يمكن له أنْ يرخّص بترك أحد الطرفين، ويكتفي بطرف واحد، بل إنَّ ذلك يمكن له.

                                                        
قر الصدر، دروس في ع -٢٤  .٣٧٨لم الاصول ـ الحلقة الثالثة ـ، محمد 
 .٢/٤٣٤، ـ تقرير بحث السيد ابوالقاسم الخوئي ـ محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول -٢٥
 .٣/٤١٧، ـ تقرير بحث الشيخ محمد حسين النائيني ـ القاسم الخوئي، أجود التقريرات أبو -٢٦
 .٣٥، ٤/٢٥، يخ محمد حسين النائيني ــ تقرير بحث الش علي الكاظمي، فوائد الاصول محمد -٢٧
اية الأفكار -٢٨  .٣٠٦، ٣/٣٠٥، ـ تقرير بحث الشيخ ضياء الدين العراقي ـ محمد تقي البروجري، 
 .٣٥، ٤/٢٥، ـ تقرير بحث الشيخ محمد حسين النائيني ـ علي الكاظمي، فوائد الاصول محمد -٢٩
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مسلك العليـة، يعـني أنَّ العلـم الإجمـالي يسـتلزم وجـوب الموافقـة  اختار قيالعراضياء الدين بينما الشيخ 
ً وواقعـاً أنْ يـرخّص في تـرك أحـد الطـرفين، -فيلزم الإتيان بكلتا الصلاتين-القطعية  ، ولا يمكن للشـرع ثبـو

ئـين المشـتبهين-وهكذا يستلزم حرمة المخالفة القطعيـة  ، فـلا يمكـن للشـرع أنْ يـرخّص -فيلـزم تـرك كـلا الا
 .)٣٠(في أرتكاب احد الطرفين

وتظهــر الثمــرة بــين العليــة والاقتضــاء فيمــا اذا فــرض أنَّ أحــد الأطــراف لا يجــري فيــه الأصــل لمــانع فــلا 
ن الأصـل في الطـرف الآخـر بنـاء علـى أنّ العلـم الاجمـالي ينجّـز  اً علـى الاقتضـاء، بينمـا بنـاء اً محذور في جـر
ن الأصــــول بنحـــو العليـــة، والمقصـــود مـــن كونـــه بنحـــو العل يـــة هــــو أنَّ العلـــم الإجمـــالي بذاتـــه يمنـــع مـــن جـــر

ن الأصــل في أحــد الطــرفين  والترخــيص حــتىَّ في الطــرف الواحــد، فحــتىّ لــو فــرض أنـّـه يوجــد مــانع مــن جــر
يبقـى الطــرف الآخـر لا يجــري فيــه الأصـل، فــإنّ العلـم الإجمــالي منجّــز بنحـو العليــة، أي يمنـع مــن الترخــيص 

ن الأصل في الطرف الثاني لمانع من الموانعحتىَّ في الطرف الوا  .)٣١(حد عند عدم قابلية جر
 المطلب الرابع: بعض التطبيقات الفقهية. 

إنّ رأي الفقيــه ومبنــاه في أنّ العلــم الاجمــالي منجّــز لمعلومــه أو أنــّه غــير منجّــز مــن جهــة، وأنّ المنجزيــة 
نية، وأنّ تلك المنجزية هي بنحو العلية  بسبب تعارض الاصول أو بسبب العلم الاجمالي نفسه من جهة

لثة، كل ذلك يؤثر بشكل واضح علـى النتـائج الفقهيـة الـتي  -بناءاً على المنجزية-أو الاقتضاء  من جهة 
 يتوصل إليها الفقيه في مقام الاستنباط، وهذا من احد اسباب اختلاف الفقهاء في الفتوى.

ال كثيرة  :هذا البحث الى بعض منها، وهي كالاتي، نتعرض في والتطبيقات الفقهية في هذا ا
 :حكم الاجتناب عن ملاقي احد اطراف الشبهة المحصورة.المثال الاول

إنّ وجــوب الاجتنــاب عــن اطــراف الشــبهة المحصــورة حكــم متفــق عليــه بــين الفقهــاء، ولا كــلام لهــم في 
جــب أو لا، بعــد الاتفــاق علــى ذلــك، ولكــنْ وقــع الكــلام في أنّ الاجتنــاب عــن ملاقــي احــد الاطــراف وا

 حكمهم بعدم نجاسته.
نَّ هنـاك نجاسـة قـد وقعـت في ما  مثال ذلك: ّ علمنـا  ءان مـثلاً، وفـرض أ لو فرض أنَّه كان عنـد إ

ء رقم/ لثاً كاليد لاقت إ ء رقم/١أحدهما غير المعين، وفرض أنَّ شيئاً   مُلاقي. يدملاقى، وال ١، فالإ
ء رقــم/ يــدنْ لاقــت الوالكـلام هــو: بعــد أ ء وجــوب الاجتنــاب عنهــاهــل يحكــم ب ١إ ، بعــد فــرض أنَّ إ

ا نعلم ١رقم/ ء الآخـر-إجمـالاً  بـذلك لا نعلم بنجاسته تفصيلاً، وإنمَّ ، فهـل -يعـني إمَّـا هـو الـنجس أو الإ
ّ وجوب الاجتناب عنهاكم بيح لطهارة، أو أ ر الطهارةا محكومة  لتالي تترتب آ  ؟.، و

ّ نشـك في أنَّ الملاقـي (ال صوليينك رأي معروف بين الأهنا ) هـل تنجسـت أو لا، فنشـك يـديقـول 
ء رقـم/ لطهـارة  يـدنجـري أصـل الطهـارة فيهـا، فالوحينئـذ ، ١في أصل تنجسها بعد أنْ لاقـت الإ محكومـة 

                                                        
اية الأفكار -٣٠   .٣٠٦، ٣/٣٠٥، لشيخ ضياء الدين العراقي ــ تقرير بحث ا محمد تقي البروجري، 
اية الأفكار -٣١  .٣٠٧ـ  ٣/٣٠٥ ،ـ تقرير بحث الشيخ ضياء الدين العراقي ـ محمد تقي البروجردي، 
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بعـدم وجـوب  ، وحينئذ فلا يجب الاجتناب عنها، وعلـى هـذا الاسـاس أفـتى بعـض الفقهـاءلأصالة الطهارة
 . )٣٢(الاجتناب عن الملاقي

نّ الاجتناب واجب، فالسـيد كـاظم اليـزدي، (ت:  ه) في العـروة احتـاط ١٣٣٧وفي قباله رأي يقول 
لاجتنــاب عــن الملاقــي، حيــث قــال مــا نصــه:   ً لنجاســة، «وجــو ملاقــي الشــبهة المحصــورة لا يحكــم عليــه 

 .)٣٣(»لكنّ الاحوط الاجتناب عنه
لاجمـال، فانـّه يعلـم « سن الحكيم هـذا الحكـم بقولـه:وعلّل السيد مح والعمـدة فيـه: أنـّه طـرف للمعلـوم 

ئين الى قسمين، فانهّ كما يعُلـم  إمّا بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر، فيكون الحال كما لو قسّم احد الا
و الطـرف الآخـر، فيجـب اجمالاً بنجاسة القسـمين أو الطـرف الآخـر، يعُلـم اجمـالاً إمّـا بنجاسـة المتلاقيـين أ

لفتح ـ  لكسر ـ كالملاقى ـ   .)٣٤(»الاجتناب عن الملاقي ـ 
ن الاصــول النافيــة في اطــراف هــذا  ويظهــر مــن الســيد محســن الحكــيم أنــّه يبــني علــى أنّ المــانع مــن جــر

عتبــار كونــه علــة لوجــوب الموافقــة القطعيــة، فانـّـه بعــد كــلا م طويــل الشــبهة المحصــورة نفــس العلــم الاجمــالي، 
 والذي تحصّل مما ذكر أمور:«تعرض فيه الى الآراء المطروحة في المسألة ومناقشتها قال ما نصه: 

لفتح ـ وطرفه هو قائم بين الملاقي   -لكسر-الاول: إنّ العلم الاجمالي كما هو حاصل بين الملاقى ـ 
 وطرف الملاقى.

قي ولو لم يكن لـه معـارض، لأنّ العلـم الاجمـالي مـانع الثاني: أنهّ لا يجوز اجراء الاصل المرخّص في الملا
مـــــن اجرائـــــه في كـــــل واحـــــد مـــــن الأطـــــراف مـــــع قطـــــع النظـــــر عـــــن المعـــــارض، لأنــّـــه علـــــة لوجـــــوب الموافقـــــة 

 .)٣٥(»القطعية
 : وجوب الاجتناب في الشبهات المحصورة.المثال الثاني

لــنجس إنْ كـــان ويجتنــب كــل موضــع فيـــه « ه) في القواعـــد:٧٢٦قــال العلامــة الحلــي، (ت:  اشــتباه 
 .)٣٦(» محصوراً كالبيت...

لنجاسـة، ٩٤٠وعلّل المحقق الكركي، (ت:  قضـاً للعلـم  ن الاصل النافي  ه) ذلك الحكم بكون جر
صـل الطهـارة « وهـو غـير جـائز، ونـص عبارتـه: لـنجس قـد امتنــع التمسّـك فيـه  للقطــع -لمــا كـان المشـتبه 

لـنجس حكـم الـنجس، في   -الناقـل عـن حكـم الاصـلبحصول النجاسة في احـد المشـتبهين  كـان للمشـتبه 
 ،ً أنهّ لا يجوز السجود عليه ولا الانتفاع به في شيء مما تشترط فيه الطهارة، كلبسه في الصلاة لو كان ثـو

 .)٣٧(»وكذا مصاحبته فيها، وأكله، أو شربه لو صلح لأحدهما...
                                                        

ئـين سـواء أعلـم بطهـارة « :١/٢٣جاء في منهاج الصالحين للسـيد علـي السيسـتاني  -٣٢ إذا علـم ـ اجمـالاً ـ بنجاسـة مـاء احـد الا
حدهما ولا رفع الحدث به، ولكنْ لا يجب الاجتناب عن الملاقي لاحدهما، إلا إذا كانت ماء الآخر أم  شك فيها لم يجز له رفع الخبث 

 .»الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحققت الملاقاة لجميع الاطراف ولو كان الملاقي متعدداً 
 .٦، م/١/٢١العروة الوثقى،  -٣٣
  .١/٢٥٣مستمسك العروة الوثقى،  -٣٤
 .١/٢٦٠مستمسك العروة الوثقى،  -٣٥
 .١/٢٦٢قواعد الاحكام،  -٣٦
 .٢/١٦٦جامع المقاصد في شرح القواعد، -٣٧
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مام دارت الجنابة بينه وبين المأموم، بخلاف مـا لـو : حكم الفقهاء بعدم جواز الأئتماالمثال الثالث م 
لآخـر، وعلّلـوا الـبطلان في الصـورة الاولى بعلـم  دارت بين ثلاثة فيجـوز لاحـدهم أو لاثنـين مـنهم الاقتـداء 
المأموم ببطلان صلاة نفسه أو صلاة الامام وبطلان الجماعة في كـلا الفرضـين، وهـذا بخـلاف الثانيـة لعـدم 

 ذكور.الدوران الم
إذا دارت الجنابــــة بــــين شخصــــين لا يجــــوز لاحــــدهما « هـــــ):١٣٣٧قــــال الســــيد كــــاظم اليــــزدي، (ت: 

لآخر، للعلم الاجمالي بجنابته أو جنابة امامه...  .)٣٨(»الاقتداء 
للعلم الاجمالي بفسـاد احـدى الصـلاتين الموجـب للعلـم « وعلّل السيد محسن الحكيم هذا الحكم بقوله:

لصلاة كذلكالتفصيلي ببطلان ا  .)٣٩(»لاقتداء، إذ الاقتداء إنمّا يكون في الصلاة الصحيحة 
ـــه: وعـــن المنتهـــى، والتـــذكرة، « ثم نقـــل عـــن بعـــض الفقهـــاء الحكـــم بصـــحة صـــلاة الامـــام والمـــأموم بقول

ايـــة الاحكـــام، والمـــدارك، والحــدائق، واللوامـــع، وغيرهـــا: الجـــواز، بــل نُســـب الى معظـــم الطبقـــة  والتحريــر، و
صحة الصلاتين، لحصول الطهارة لكل من الامام والمأموم، ولذا لم يجب عليهما الغسل كمـا تقـدم،  الثالثة

ولســقوط حكــم هــذه الجنابــة في نظــر الشــارع، ولــذا يجــوز لكــل منهمــا الــدخول في المســاجد وقــراءة العــزائم، 
ّ نمنــــع حصــــول الحــــدث إلا مــــع تحقــــق الانــــزال مــــن شــــخص بعينــــه، ولــــذا أرتفــــع لازمــــه وهــــ و وجــــوب ولأ

 .)٤٠(»الطهارة
لطهــارة وصــحة  نـّـه لا ملازمــة بــين كــون كــل واحــد منهمــا في نفســه محكومــاً  ولكنــّه ردّ كلامهــم هــذا 
صـلاة نفســه وبــين صــحة الأئتمـام، فــانّ العلــم الاجمــالي إنمّـا هــو حاصــل للمــأموم ولـيس للامــام، وعليــه فــلا 

 منافاة بين بطلان الأئتمام وصحة صلاة الامام نفسه.
لاضـــافة الى المصـــلي « عبارتـــه: ونـــص وهـــذه الوجـــوه متقاربـــة راجعـــة الى اثبـــات صـــحة الصـــلاة ظـــاهراً 

لاضـافة الى كـل منهمـا مـع العلـم الاجمـالي،  نفسه، وهو غير محـل الكـلام الـذي هـو صـحة تمـام الصـلاتين 
رة مـــن بخــلاف ذلــك الموجـــب للعلــم التفصـــيلي بــبطلان الأئتمـــام، ولــذا لــو كـــان الامــام مستصـــحب الطهــا

الحدث فانهّ تصح صلاته ظاهراً في حقه ولا يجب عليـه الغسـل، ويجـوز لـه قـراءة العـزائم ودخـول المسـاجد، 
ولكن لا يجوز لمن علم تفصيلاً بجنابته الأئتمام به، فثبوت الاحكام المـذكورة ظـاهراً في حـق المكلـّف نفسـه 

 .)٤١(»...لا يسوغّ لغيره الأئتمام به إذا كان عالماً تفصيلاً بجنابته
 الخاتمة ونتائج البحث:

 :لاتيتمخضت عن البحث في مطالبه الاربعة المتقدمة، وهي كا يمكن استخلاص بعض النتائج التي

                                                        
 .٤، م/١/١١٠العروة الوثقى، -٣٨
 .٣/٢٨مستمسك العروة الوثقى،  -٣٩
 .٣/٢٨مستمسك العروة الوثقى،  -٤٠
 .٣/٢٨المصدر نفسه،  -٤١
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قـر ١ ـ للاصوليين في حقيقة العلم الاجمالي اقوال وآراء، والرأي الراجح هو ما ذهب إليه السيد محمد 
 الصدر.
لحرمة المخالفة القطعية، ووجوب الموافقة القطعية يتوقف علـى ـ إنّ البحث في منجزية العلم الاجمالي ٢

 تحقق اركان العلم الاجمالي، وهي على ذكر الاصوليون اربعة.
منجّــز  خــتلاف المبــنى في منجزيــة العلــم الاجمــالي وأنــّه وبعــض الاركــان كــالركن الرابــع تختلــف صــياغته 

 بنحو الاقتضاء أو العلية.
 آراء في الموجب لمنجزية العلم الاجمالي: إنّ الاصوليين لهم ثلاثة -٣

 الاول: هو تعارض الاصول في الاطراف.
مســـلكان: مســـلك الشـــيخ ضـــياء الـــدين  الثــاني:إنّ المنجـــز هـــو العلـــم الاجمـــالي نفســـه، وهـــذا الـــرأي فيـــه

 العراقي وهو العلية، ومسلك الشيخ محمد حسين النائيني وهو الاقتضاء.
 رد العلم الاجمالي كثيرة، متناثرة في ابواب الفقه المختلفة.إنّ التطبيقات الفقهية لموا -٤

 فهرست ابرز المصادر والمراجع.
 .، كتاب الله تعالىالقرآن الكريم

 هـ.٤٦٠محمد بن الحسن الطوسي، شيخ الطائفة، ت: 
، المطبعـة: سـتارة، قـم المقدسـة: ١، طالعدة في أصول الفقه، تحقيق: محمد رضـا الأنصـاري القمـي -١
 هـ ق.١٤١٧

دي، ت:   هـ.٨١٧محمد بن يعقوب الفيروزآ
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤،لبنان -بيروت ،٢القاموس المحيط، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط -٢

 هـ.١١٠٤محمد بن الحسن الحر العاملي، ت: 
 ش.١٣٧٥وسائل الشيعة، طهران، المطبعة الإسلامية  -٣

 هـ.١٣٣٧محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ت: 
 لبنان. -العروة الوثقى، مؤسسة الاعلمي، بيروت -٤

 محسن الطباطبائي الحكيم، الفقيه.
 م. ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨، ٣مستمسك العروة الوثقى، مطبعة الآداب، النجف الاشرف، ط -٥

قر الصدر، المحقق.  محمد 
 ، مؤسسة النشر الإسلامي.-الحلقة الثالثة- دروس في علم الأصول -٦

 هـ.١٣٩١دي النجفي، ت: محمد تقي البروجر 
، الناشـر: مؤسسـة النشـر الإسـلامي، ---ي-ايـة الأفكـار ـ تقريـر بحـث الاصـول للشـيخ العراقـي -٧
 هـ قم.١٤٢٢، ٤ط

 محمد تقي الحكيم، العلامة.
 .م١٩٦٣ ،لبنان -: بيروت١الأصول العامة للفقه المقارن، دار الأندلس للطباعة والنشر، ط -٨
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 هـ.١٢٦٦محمد حسن النجفي، ت: 
، ، دار الكتـب الإســلامية٦جـواهر الكـلام في شـرح شــرائع الإسـلام، تحقيـق: محمــود القوجـاني، ط -٩
 .طهران

 هـ.١٣٦١محمد حسين الأصفهاني، ت: 
ران،  --ت-اية الدراية في شرح الكفاية، تحقيـق: مؤسسـة أهـل البيـت -١٠ لإحيـاء الـتراث، قـم: 
 هـ.١٤١٤شوال، 

دد.  محمد رضا المظفر، ا
 م، طبع وتوزيع جبار الحاج عبود.١٩٩٢، ٤أصول الفقه، ط -١١

 محمد صنقور علي.
 .٢المعجم الأصولي، المطبعة، عترت، ط -١٢
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 هـ.١٢٨١مرتضى الأنصاي، الشيخ الأعظم، ت: 
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